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 الآتيأصدرت القرار 
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 ق  27/01العدول عن المبدأ الوارد في الطعن المدني رقم طلب بشأن 

 الذي يشترط لصحة الإعلان الإداري في مكتب محام أن يتم مساء
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 الوقائع
م أمام محكمة باب بن  502/5000أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 

الجزئية اختصموا فيها الطاعنين بصفاتهم قالوا شرحاً أنه بتاريخ  غشير
من قبل جهاز الأمن الداخلي دون  الباقين اعتقل زوج الأولى ووالد 06619991

مبرر قانوني ولم توجه له تهمة ولم يقدم للمحاكمة ، وقد استمر سجنه ثماني 
طلب الحكم بإلزام  إلى، وخلصوا  اومعنوي امادي اراضرأسنوات والحق بهم ذلك 

المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا للمدعين تعويضا قدره ثمانمائة ألف دينار عن 
بعدم قبول : الضرر المادي ومثله عن الضرر المعنوي ، والمحكمة قضت أولا 

9 الدعوى بالنسبة للمدعي عليهما الثالث والخامس لرفعها على غير ذي صفة 
للمدعين  يؤدواول والثاني والراب  متضامنين أن إلزام المدعى عليهم الأ: ثانيا 

مبلغ تسعمائة وخمسين ألف دينار تعويضا شاملا عن الضررين المادي والمعنوي 
 9 ، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات

استأنفت الجهات الطاعنة الحكم واستأنفه المطعون ضدهم باستئناف مقابل 
ت بهيئة استئنافية بقبول أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قض

 9 الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف 
 الإجراءات 

 م ، 50009192م وأعلن في  500095952الحكم بتاريخ  هذا صدر
م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة           500591952وبتاريخ 

عن الجهات الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن      
وأخرى شارحة ، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي ، وبتاريخ 

المطعون ضدهم في  إلىن الطعن أودع أصل ورقة إعلا 500591905
وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا  50059191

م  500195902وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه م  الإحالة ، وبجلسة 
 9 الدائرة المختصة  إلىقررت دائرة فحص الطعون المدنية بالمحكمة إحالة الطعن 

على الدائرة المدنية م  500195951بجلسة  وحيث إنه بعرض الطعن
دوائر المحكمة مجتمعة عملا بنص  إلىوإحالته   هقررت وقف السير فيالخامسة 
من اللائحة الداخلية للمحكمة طالبة العدول عن المبدأ القانوني الذي  52المادة 

ق الذي يقضي بإعلان  15/20أرسته المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 
المحامين في الفترة المسائية إذا اتخذ مكتب أحدهم موطناً مختاراً والاكتفاء 

إعلان تخصيص في إعلان الأوراق القضائية المراد إعلانها دون امة بالقواعد الع
من قانون المرافعات  00، وذلك تأسيساً على أن المادة  في وقت معينالمحامين 

التي يستند إليها المبدأ لا يستفاد منها ما يبرر إعلان المحامين في وقت معين ، 
وإخلال  بدوت سند قانونيكما أن في الأخذ بالمبدأ تضييق على طالب الإعلان 

بمبدأ المساواة بين الخصوم ، وأن قانون المرافعات كفل تحقق الغاية من الإعلان 
 9 بالقيام بالإعلان الإداري 

 الذيالنقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بالعدول عن المبدأ قدمت نيابة 
واعد العامة ق والاكتفاء بالق 15/20أرسته المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 

، بالنسبة لجمي  الخصوم دون تخصيص وجوب إعلان المحامين في وقت معين 
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وبتاريخ اليوم انعقدت المحكمة العليا  بدوائرها مجتمعة للنظر في العدول عن 
 9 المبدأ المشار إليه ، وتمسكت نيابة النقض برأيها 

 الأسباب
الإعلان هو الوسيلة التي رسمها قانون المرافعات لتمكين الطرف الآخر إن 

من العلم بإجراء معين ، والهدف منه تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم ، ومتى 
تم الإعلان صحيحاً مطابقاً للقانون تحقق علم المعلن إليه بالإجراء وانعقدت 

لا يجوز إجراء أي  )) أنه على 1عات في المادة الخصومة  وقد نص قانون المراف
إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءً ولا في 
أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضى الأمور الوقتية 

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها )) على أنه قانون ذات المن  00المادة  تنصو(( 
ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال  الشخص نفسه أو في موطنه إلى

الأحوال التي موطنه في أو التي بينها القانون ، ويكون التسليم إلى الشخص نفسه 
المعدلة المذكور القانون من  05وتنص المادة (( يوجب فيها القانون ذلك 

قانون المرافعات  م بشأن تعديل بعض أحكام 0616لسنة  01بالقانون رقم 
إذا لم يجد القائم بالإعلان  الشخص المطلوب إعلانه )) المدنية والتجارية على أنه 

وكيله أو لمن يكون ساكناً معه من  إلىفي موطنه وجب عليه أن يسلم الورقة 
فإذا لم يجد منهم أحداً أو أمتن  من وجده عن تسلم  أزواجه أو أقاربه أو أصهاره ،

الورقة أو أتضح أنه فاقد الأهلية وجب أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته ، 
اللجنة الشعبية  إلىفرع أو شعبة الأمن الشعبي المحلي أو  إلىوأن يسلم الصورة 

 9 ا للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يق  موطن المطلوب إعلانه في دائرته
 إلىويجب على القائم بالإعلان في ظرف أرب  وعشرين ساعة أن يوجه 

أو موطنه المختار كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه  الأصليالمعلن إليه في موطنه 
أن الصورة سلمت إلى أي من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة وأن يثبت ذلك 

قة أن المشرع حدد الوقت التي ويستفاد من النصوص الساب(( في أصل الإعلان 
يتم فيه إعلان الأوراق القضائية وجعله واحداً لجمي  الأشخاص الطبيعيين 

المطلوب إعلانه لشخصه أو  إلىوالمعنويين ، كما بين أن الأوراق المعلنة تسلم 
ين حددهم ، أو في الموطن المختار ، وفي حالة عدم نفي موطنه لأشخاص معي
عن تسلم الورقة فإن النصوص قد كلفت  هو أمتن  من وجدوجود أحد ممن ذكروا أ

تحقيق الغاية من الإعلان وذلك بقيام المحضر بإجراءات الإعلان الإداري في 
الوقت وبالكيفية التي رسمها القانون ، ولا يبين من النصوص أن المشرع فرق 

ار بين عدم وجود المطلوب إعلانه في موطنه أو عدم وجود صاحب الموطن المخت
أو امتناع أي منهما عن تسلم صورة الورقة بدلالة أن الإخطار بتسليم تلك الصورة 

المطلوب إعلانه في موطنه الأصلي أو المختار  إلىوجه يالجهة الإدارية  إلى
 9 من قانون المرافعات سالفة الذكر  05بحسب الحالة كما جاء في عجز المادة 

 هأرست مبدأ مفادق  15/20وحيث إن هذه المحكمة في الطعن المدني رقم 
اتخذ مكتبه موطناً مختاراً  الذيمكتب المحامى  إلىهو أنه إذا توجه القائم بالإعلان 

في الفترة الصباحية ولم يجده وقام بإجراءات الإعلان الإداري فإن الإعلان يكون 
 ام المحاكم في الفترة الصاحبة ون أمباطلا ، تأسيسا على أن المحامين منشغلو

 9 يفتحون أبواب مكاتبهم عادة في المساء 
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السند القانوني ، ويخل بمبدأ المساواة ،  إلى يفتقر ولما كان هذا القضاء 
على طالب الإعلان بحرمانه من جزء كبير من الوقت تضييق وأن في العمل به  

سيما 9 بعة من قانون المرافعات الذي يجوز فيه الإعلان بحسب نص المادة السا
أن القانون لم يشترط في الإعلان في الموطن المختار وجود صاحب الموطن  و

أو امتناعه عن تسلم صورة  هاية من الإعلان في حالة عدم وجودوكفل تحقيق الغ
ترى معه المحكمة  الذيالورقة المعلنة بالقيام بإجراءات الإعلان الإداري ، الأمر 

المبدأ والاكتفاء بالقواعد العامة في الإعلان لجمي  الخصوم دون العدول عن 
 9 تخصيص 

 فلهذه الأسباب
الطعن  فيته قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة العدول عن المبدأ الذي قرر

مكتب  إلىق والطعون المماثلة التي تشترط توجه المحضر  15/20المدني رقم 
الفترة المسائية وإقرار مبدأ مقتضاه جواز  فيالمحامى الذي اتخذ موطناً مختاراً 

 9 العامة  للقواعد المواطن المختار وفقاً  فيالإعلان 
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